دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء نظم المراقبة الذكية في المدن السعودية الحديثة
	الرقم
	القسم (مكوّنات الخطة)
	الملاحظة
	توصيات تطويرية
	مثال مقترح

	1
	العنوان
	العنوان يعالج قضية مهمة وراهنة ترتبط بتقاطع الذكاء الاصطناعي مع قرارات الموارد البشرية، وهو توجه يتماشى مع التحول الرقمي في التوظيف في ضوء رؤية المملكة 2030.
1. ورغم أهمية الموضوع، إلا أن العنوان بصيغته الحالية يتضمن عددًا من الملاحظات:
2. طول العنوان المفرط، مما يؤثر على تركيزه.
3. وجود تعبيرات مركبة قد تشتت القارئ مثل: "تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار العاملين على تحقيق العدالة".
4. لم يتم توضيح ما المقصود بـ"العدالة في التوظيف" (هل هي عدالة الفرص؟ النوع الاجتماعي؟ الشفافية؟)، وهذا قد يُحدث لبسًا عند تفسير النتائج.
5. الصيغة قد توحي بعلاقة سببية حتمية بين المتغيرين، دون ترك مساحة للاستكشاف أو التقييم.
	إعادة صياغة العنوان ليكون أقصر وأكثر تركيزًا دون فقد المعنى الأساسي.
1. توضيح المتغير المستقل (تطبيق الذكاء الاصطناعي) والمتغير التابع (العدالة في التوظيف) بشكل مباشر.
2. تجنب التداخل اللغوي المركّب لتسهيل الفهم، وتوظيف ألفاظ علمية دقيقة.
3. يمكن الإبقاء على اسم الجهة التطبيقية في نهاية العنوان لتحديد بيئة الدراسة.
	مثال 1 (صيغة مباشرة وواضحة):
"أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف على تحقيق العدالة الوظيفية: دراسة تطبيقية على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية"
مثال 2 (صيغة تحليلية):
"تحليل أثر الذكاء الاصطناعي في اختيار الموظفين على العدالة في التوظيف: دراسة تطبيقية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية"
مثال 3 (صيغة استقصائية):
"دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العدالة في التوظيف: دراسة حالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"

	
	المقدمة
	المقدمة تُظهر اهتمامًا بموضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في مجال التوظيف، وتشير إلى تحوّل الجهات الحكومية نحو الأتمتة وتعزيز العدالة. إلا أنها صيغت بأسلوب إنشائي عام، وتفتقر إلى عدد من الركائز المنهجية، أهمها:
1. غياب البيانات أو الإحصاءات الرسمية التي تدعم أهمية المشكلة أو الحاجة إلى الدراسة (مثل تقارير وزارة الموارد البشرية، تقارير التحول الرقمي، تقارير التوظيف والعدالة الوظيفية).
2. عدم توظيف مراجع علمية لتعريف المفاهيم المحورية مثل: الذكاء الاصطناعي – اختيار العاملين – العدالة في التوظيف.
3. الافتقار إلى التدرّج المنطقي، إذ لم تُعرض المقدمة بشكل تصاعدي يبدأ من العام (السياق) إلى الخاص (فجوة معرفية).
4. عدم الربط الواضح بين التحول الرقمي والعدالة، ولم تُعرض التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف (مثل الانحياز الخوارزمي، شفافية القرار، معايير الاختيار الآلي...).
	البدء بعرض السياق العام: التحول الرقمي في التوظيف، رؤية المملكة 2030، التوجهات الحكومية.
1. الانتقال إلى المجال التخصصي: الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية – مزاياه وتحدياته.
2. تحديد الإشكالية الواقعية: هل هناك جدل حول عدالة الخوارزميات؟ هل ظهرت نتائج سلبية أو تمييز وظيفي؟ هل تُستخدم المعايير نفسها مع الجميع؟
3. توظيف مصادر علمية وميدانية (تقارير وزارية، دراسات حديثة، دراسات مقارنة).
4. إنهاء المقدمة بتحديد الفجوة البحثية التي تنطلق منها الدراسة الحالية.
	

	
	مشكلة الدراسة
	صيغت مشكلة الدراسة في المقترح بشكل سردي تقريري يفتقر إلى الخصائص المنهجية التالية:
1. لم تُعرض المشكلة في صورة إشكالية علمية قابلة للدراسة، بل وردت على شكل وصف عام لأهمية الذكاء الاصطناعي وأثره المتوقع على التوظيف.
2. غياب السؤال الرئيس للمشكلة، وهو ما يُضعف التركيز ويوجه القارئ نحو تبرير مسبق وليس تساؤل بحثي.
3. لم تُدعّم المشكلة ببيانات ميدانية أو دراسات سابقة تشير إلى وجود قصور أو تحديات حقيقية في استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف.
4. تداخل المفاهيم وعدم وضوح المتغيرات، إذ لم يتم بيان ما المقصود بالعدالة في التوظيف (هل هي تكافؤ الفرص؟ الإنصاف في التقييم؟ الشفافية؟) أو كيف يُقاس أثر الذكاء الاصطناعي.
	إعادة صياغة المشكلة بصيغة علمية مركّزة، تبدأ بعرض الواقع (المؤشر)، ثم تظهر الفجوة أو التحدي، وتنتهي بالسؤال البحثي الرئيس.
5. تحديد واضح للمتغير المستقل (تطبيق الذكاء الاصطناعي) والمتغير التابع (العدالة في التوظيف).
6. توظيف مراجع حديثة تدعم وجود المشكلة أو الغموض في النتائج الميدانية.
7. صياغة سؤال بحثي رئيس ينبثق من المشكلة بوضوح.
	

	
	أسئلة الدراسة
	وردت الأسئلة في المقترح بصياغة عامة ومباشرة، لكنها تعاني من عدد من الملاحظات المنهجية:
8. غياب التسلسل المنطقي بين السؤال الرئيس والأسئلة الفرعية.
9. بعض الأسئلة لا تبدأ بصيغة استفهامية مناسبة (مثل: "ما"، "كيف"، "إلى أي مدى").
10. بعض الأسئلة الفرعية لا تنبع من المتغيرات الأساسية للدراسة، بل تطرح بشكل إنشائي أو عام.
11. عدم وضوح العلاقة بين الأسئلة وأداة الدراسة (هل يمكن الإجابة عنها بالاستبانة؟ هل هي قابلة للتحليل الإحصائي؟).
	صياغة سؤال رئيس واضح ينطلق من مشكلة الدراسة ويعكس هدفها.
1. صياغة الأسئلة الفرعية انطلاقًا من أبعاد المتغيرات (مثل: الشفافية، الموضوعية، تكافؤ الفرص، رضا المتقدمين).
2. البدء بـ كلمات استفهامية لكل سؤال (ما، كيف، إلى أي مدى...).
3. التأكد من قابلية كل سؤال للقياس بأداة الدراسة، وتحليل نتائجه إحصائيًا.
	السؤال الرئيس:
ما أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار العاملين على تحقيق العدالة في التوظيف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟
الأسئلة الفرعية:
· إلى أي مدى تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية في عمليات التوظيف؟
· كيف تؤثر آليات الاختيار الذكي على تكافؤ الفرص بين المتقدمين؟

	
	أهمية الدراسة
	أهمية الدراسة وردت في المقترح بشكل إنشائي عام، دون تفصيل الجوانب العلمية أو التطبيقية التي تبرر إجراء البحث.
وقد لوحظ ما يلي:
1. الخلط بين الأهمية والأهداف؛ إذ لم يتم التمييز بين ما تسعى الدراسة لتحقيقه (الأهداف) وما يُنتظر منها كمساهمة (الأهمية).
2. غياب التفصيل في نوع الإضافة العلمية المتوقعة، سواء على المستوى النظري (الإطار العلمي) أو العملي (السياسات الحكومية).
3. لم يتم توضيح سياق الحاجة إلى هذه الدراسة داخل المملكة، رغم أنها تنطلق من جهة حكومية محورية.
	تقسيم الأهمية إلى أهمية علمية وأهمية تطبيقية، مع توضيح الإضافة في كل جانب.
1. بيان كيف ستُسهم الدراسة في سد فجوة معرفية أو اختبار فعالية تقنية حديثة في بيئة واقعية.
2. توضيح الاستفادة المحتملة للجهة المستهدفة (وزارة الموارد البشرية).
3.   تجنب الصياغات التقريرية أو التعميمية، مثل: "تبرز أهمية الدراسة من كونها تتناول موضوعًا مهمًا".
	

	
	أهداف الدراسة
	صيغت الأهداف في المقترح بشكل قريب من العبارات الإنشائية، ولم تكن جميعها قابلة للقياس أو مرتبطة مباشرة بالمتغيرات الأساسية. ومن أبرز الملاحظات:
1. الهدف الرئيس غير مذكور بصيغة مباشرة.
2. غياب الترابط بين الأهداف والأسئلة أو الفرضيات، مما يُضعف البناء المنهجي للدراسة.
3. استخدام ألفاظ عامة مثل "التعرّف على"، "الاطلاع على"، دون تحديد ما الذي سيتم قياسه فعليًا.
4. عدم استيفاء معايير SMART (محددة – قابلة للقياس – قابلة للتحقيق – واقعية – محددة بزمن).
	صياغة هدف رئيسي واحد يعكس العلاقة بين المتغير المستقل (الذكاء الاصطناعي في التوظيف) والتابع (العدالة في التوظيف).
1. اشتقاق أهداف فرعية تغطي أبعاد العدالة (مثل الشفافية، الإنصاف، تكافؤ الفرص، رضا المستخدم...).
2. التأكد من أن تكون جميع الأهداف:
3. محددة: توضّح بوضوح ما الذي سيتم قياسه.
4. قابلة للقياس: يمكن تحويلها إلى مؤشرات أو متغيرات استبانة.
5. قابلة للتحقق: قابلة للتطبيق في بيئة وزارة الموارد البشرية.
6. مرتبطة بالزمن والمنهج: بحيث تغطي فترة ومجتمع الدراسة.
	الهدف الرئيس
1. دراسة أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار العاملين على تحقيق العدالة في التوظيف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
الأهداف الفرعية:
1. قياس مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية خلال عمليات التوظيف.
2. تحليل أثر آليات الاختيار الذكي على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

	
	فروض الدراسة
	الفرضيات كما وردت في المسودة تعاني من عدد من القصورات المنهجية الجوهرية، أبرزها:
1. عدم صياغة جميع الفرضيات بصيغة إحصائية قابلة للاختبار، بل ورد بعضها بصياغة تفسيرية أو وصفية.
2. وجود خلط بين الفرضية وعناصر أخرى مثل التحديات أو النتائج المتوقعة، وهو ما يُخرج الفرضية عن إطارها التحليلي.
3. بعض الفرضيات تتضمن أكثر من متغير أو تعميم يصعب قياسه إحصائيًا (مثل فرضيات تربط "التقنية" بالأثر دون تحديد نوع التقنية أو بعد العدالة).
4. الفرضية الرئيسة غير واضحة، ولا توجد علاقة مباشرة ظاهرة بينها وبين أهداف الدراسة أو أسئلتها.
	صياغة فرضية رئيسية واحدة تنعكس من سؤال الدراسة الرئيس.
صياغة فرضيات فرعية منبثقة من الأهداف والأسئلة، وتتناول كل بعد من أبعاد العدالة على حدة.
يجب أن تتوفر في كل فرضية العناصر الآتية:
· صيغة شرطية قابلة للاختبار: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية.
· وضوح المتغير المستقل (تطبيق الذكاء الاصطناعي) والمتغير التابع (بُعد من أبعاد العدالة).
· قابلية القياس بأداة الدراسة (الاستبانة).
تجنب الفرضيات غير القابلة للاختبار أو التي تتضمن أحكامًا مسبقة أو تفسيرات.

	الفرضية الرئيسة
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار العاملين وتحقيق العدالة في التوظيف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الفرضيات الفرعية:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الذكاء الاصطناعي وشفافية إجراءات التوظيف.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

	
	النموذج النظري
	المقترح الحالي يفتقر إلى تحديد إطار نظري صريح يدعم المتغيرات الرئيسة في الدراسة، كما أنه:

لا يحتوي على أي نموذج مفاهيمي مرسوم أو موصوف نصًّا يوضّح العلاقات بين الذكاء الاصطناعي وأبعاد العدالة.

لم يتم تبنّي نظرية علمية معتمدة تفسر العلاقة بين استخدام التقنية والعدالة الوظيفية، رغم وجود عدة نماذج مناسبة (مثل: TAM، UTAUT، أو نظرية العدالة التنظيمية).

غياب النموذج المفاهيمي يجعل من الصعب ربط الفرضيات والأداة والإجراءات الإحصائية بطريقة مترابطة.

	 اختيار نظرية مناسبة لتكون الأساس النظري للدراسة، مثل:
· نظرية تقبّل التكنولوجيا (TAM): لتفسير كيفية تقبّل التقنية وأثرها على السلوك الإداري.
· نظرية العدالة التنظيمية (Organizational Justice): لتفسير أبعاد العدالة في التوظيف (الإجرائية، التوزيعية، المعلوماتية...).
· UTAUT (النموذج الموحد لتبني التقنية) كبديل متكامل.
  تقديم شرح موجز للنظرية المختارة وربطها بمتغيرات الدراسة.
تصميم نموذج مفاهيمي رسومي يبيّن بوضوح:
· المتغير المستقل: تقنيات الذكاء الاصطناعي.
· المتغير التابع: العدالة في التوظيف.
· المتغيرات الفرعية: (مثل الشفافية – الإنصاف – تكافؤ الفرص).
· إن وُجد، يمكن إضافة متغيرات وسيطة (مثل: وعي المستخدم – نوع التقنية – الخصائص الشخصية...).
	الإطار النظري:
تستند الدراسة إلى نظرية العدالة التنظيمية (Organizational Justice Theory)، التي طوّرها Greenberg (1987)، والتي تُقسّم العدالة داخل المؤسسات إلى ثلاثة أبعاد رئيسة:
· العدالة الإجرائية (Procedural Justice)
· العدالة التوزيعية (Distributive Justice)
· العدالة المعلوماتية (Informational Justice)
وبالربط مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوظيف، تفترض الدراسة أن هذه التقنيات تؤثر بشكل مباشر على كيفية إدراك الأفراد لعدالة الإجراءات ونتائج التوظيف.
النموذج المفاهيمي المقترح (وصفًا):
المتغير المستقل: تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوظيف (مثلاً أنظمة التصفية، المقابلات الذكية، التقييم الآلي).
المتغيرات التابعة:
1. الشفافية في التوظيف
2. الإنصاف في تقييم المتقدمين
3. تكافؤ الفرص
4. رضا المتقدمين عن النتائج
· العلاقات في النموذج توضح التأثير المباشر لكل مكوّن تقني على بُعد من أبعاد العدالة الوظيفية.

	
	المصطلحات
	وردت المصطلحات في المقترح بصيغة لغوية عامة، وغاب عنها ما يلي:
· التمييز بين التعريفات المفاهيمية (النظرية) والتعريفات الإجرائية (العملية)، وهو ما يُعد قصورًا منهجيًا يُضعف دقة القياس والتحليل لاحقًا.
· عدم توثيق التعاريف المفاهيمية بمراجع علمية حديثة (وفق APA الإصدار السابع).
· عدم توضيح كيفية قياس المصطلحات إجرائيًا (مثل: كيف سيتم قياس "العدالة"؟ أو "التقنيات الذكية"؟ هل من خلال محاور الاستبانة؟ أو مؤشرات تقييم؟
· إدراج بعض المصطلحات دون أن تكون مرتبطة مباشرة بالمتغيرات الأساسية للدراسة.
	· حصر المصطلحات الرئيسة المرتبطة بالمتغيرات (مثل: الذكاء الاصطناعي – اختيار العاملين – العدالة في التوظيف – الشفافية – التقييم الآلي).
· تقديم تعريفين لكل مصطلح:
1. تعريف مفاهيمي مستند إلى مصدر علمي معتمد.
2. تعريف إجرائي يوضح كيفية قياس المصطلح في هذه الدراسة.
· توثيق التعريفات المفاهيمية بحسب أسلوب APA (الإصدار السابع).
· صياغة التعريفات بلغة أكاديمية دقيقة وواضحة.

	1. الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence):
تعريف مفاهيمي:
· يشير إلى قدرة الأنظمة الرقمية على تنفيذ مهام تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا، مثل التعلم، اتخاذ القرار، والتنبؤ، وذلك باستخدام خوارزميات متقدمة (Russell & Norvig, 2021).
تعريف إجرائي
· في هذه الدراسة، يُقصد به الأنظمة والخوارزميات المستخدمة في عمليات اختيار وتقييم المتقدمين للوظائف، والتي سيتم قياسها من خلال محور "تقنيات التوظيف الذكية" في الاستبانة المعدّة.

	
	الدراسات السابقة
	القسم الخاص بالدراسات السابقة في المقترح الحالي يعاني من عدد من الإشكالات المنهجية:
· السرد غلب على التحليل؛ إذ وردت الدراسات في شكل عرض تلخيصي دون مناقشة نقدية أو تحليل مقارن.
· لم تُصنف الدراسات حسب المجالات (الذكاء الاصطناعي – العدالة – التوظيف) أو حسب المنهج – البيئة – الأداة.
· غياب فقرة ختامية توضّح الفجوة البحثية التي جاءت هذه الدراسة لمعالجتها.
· بعض الدراسات قديمة نسبيًا أو غير مرتبطة بالسياق السعودي، مع قلة الاستشهاد بمراجع حديثة (آخر 5 سنوات).
· لم يُبيَّن بشكل واضح ما الذي استفادت منه الدراسة الحالية من تلك الدراسات.
	· إعادة تنظيم العرض ليُقسَّم حسب محاور أو موضوعات مثل:
· دراسات تناولت الذكاء الاصطناعي في التوظيف.
· دراسات تناولت العدالة في التوظيف.
· دراسات دمجت بين المتغيرين.
· استخدام أسلوب المقارنة والتحليل، لا مجرد التلخيص، وذلك من خلال مناقشة:
· المنهجية المستخدمة
· البيئة
· النتائج
· الأداة
· مدى التشابه أو الاختلاف مع الدراسة الحالية
· إدراج فقرة ختامية بعنوان "موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة"، توضّح الجديد الذي ستضيفه الدراسة.
· الاعتماد على مراجع حديثة قدر الإمكان (2020–2025)، ويفضّل أن تكون من مجلات مفهرسة (Scopus، WoS).
· يمكن استخدام جدول مقارن (إن لزم) لتلخيص الدراسات بطريقة منظمة.
	

	
	المنهجية
	وردت المنهجية في المقترح الحالي بشكل عام وغير تفصيلي، وتضمنت عدّة إشكالات منهجية:
· عدم تحديد حجم العينة بدقة، ولا توضيح كيفية حسابها أو القوة الإحصائية المطلوبة (مثل استخدام G*Power أو معادلة كريجسي ومورغان).
· الصياغة إنشائية، مثل "تم استخدام العينة الطبقية" دون توضيح الطبقات، أو أسس التقسيم.
· الخلط بين المجتمع والعينة، مع تكرار وصف المجتمع في أكثر من موضع.
· غياب توصيف الاستبانة، فلا يوجد تحديد لمحاورها، عدد فقراتها، مقياس الاستجابة، أو مرجع بنائها.
· عدم توضيح إجراءات الصدق والثبات، مثل صدق المحتوى، أو معامل الاتساق الداخلي (ألفا كرونباخ).
· خطوات جمع البيانات غير واضحة، ولا يوجد جدول زمني فعلي أو آلية التنفيذ.
· غياب الاعتبارات الأخلاقية، مثل الموافقة المستنيرة، الخصوصية، أو تصاريح الجهات المعنية.

	· تحديد المنهج بدقة (مثل: المنهج الوصفي التحليلي).
· توضيح مجتمع الدراسة وعدد أفراده (إن أمكن).
· حساب العينة بطريقة علمية، وذكر حجمها بدقة.
· وصف مفصّل للأداة: المحاور، عدد الفقرات، المقياس (مثلاً ليكرت خماسي)، طريقة تصميمها أو تبنيها.
· بيان طريقة التحقق من الصدق (الظاهري/المحتوى) والثبات (Cronbach's Alpha).
· توضيح تسلسل خطوات جمع البيانات.
· إدراج جدول زمني واقعي يربط بين الخطوات والمخرجات.
· تضمين فقرة مستقلة حول الاعتبارات الأخلاقية.
· تخصيص فقرة مستقلة بعنوان "الأساليب الإحصائية".
تصنيف التحاليل إلى:
· تحاليل وصفية (الوسط الحسابي، الانحراف المعياري…).
· تحاليل استدلالية (اختبارات T، ANOVA، تحليل الارتباط، تحليل الانحدار، إلخ).
· توضيح البرنامج المستخدم (مثل SPSS أو SmartPLS).
· ربط كل نوع تحليل بفرضية أو مجموعة فرضيات محددة.
· الإشارة إلى معامل الثبات المتوقع (مثل كرونباخ ألفا) ومستوى الدلالة المعتمد (0.05).
	

	
	المعالجات الإحصائية
	لم يُعرض هذا القسم بالشكل الكافي في المقترح، ووردت بعض العبارات العامة فقط دون تحديد للأساليب الإحصائية التي ستُستخدم فعليًا في تحليل البيانات. ويُلاحظ الآتي:
· غياب الربط بين الفرضيات وأساليب التحليل المناسبة لها.
· لا يوجد تحديد للبرمجيات الإحصائية (SPSS، AMOS، SmartPLS…).
· لم تُذكر أنواع التحاليل التي ستُستخدم لاختبار الثبات أو صدق البناء.
· غياب أي تحديد لاختبارات الفروق أو الارتباط أو النمذجة، بالرغم من تعدد الفرضيات.

	
	

	
	التوثيق والمراجع
	قائمة المراجع في المقترح تُظهر اجتهادًا أوليًا من الباحث، لكنها تعاني من جوانب شكلية ومنهجية تؤثر على رصانة المقترح، منها:
· عدم التزام واضح بأسلوب APA (الإصدار السابع) في التوثيق داخل النص وفي القائمة الختامية.
· وجود خلط بين مراجع عربية وأجنبية دون ترتيب زمني أو هجائي.
· إدراج بعض المصادر غير العلمية (مثل مواقع إلكترونية عامة أو أخبار صحفية).
· قلة المراجع الحديثة (2020–2024)، خصوصًا في موضوع الذكاء الاصطناعي والتوظيف.
· لم يتم ربط معظم المراجع بالأقسام التي وردت فيها (لا إشارات نصية دقيقة).
	· الالتزام الكامل بتنسيق APA الإصدار السابع، خاصة في:
· أسماء المؤلفين (الاسم الأخير ثم الأول).
· ترتيب المراجع هجائيًا.
· صيغة توثيق الكتب، المقالات، الأطروحات، والمواقع.
· التركيز على المراجع الحديثة (آخر 5 سنوات) لدعم الأصالة والمنهجية.
· استخدام أدوات إدارة المراجع (مثل Mendeley أو Zotero) لتوحيد الصيغة.
· حذف أي مصادر غير علمية أو استبدالها بأخرى من مجلات محكّمة أو قواعد بيانات موثوقة (Scopus، Web of Science، IEEE، ScienceDirect...).
· توثيق كل مرجع ورد في المتن، وعدم إدراج مراجع لم تُستخدم فعلًا.

	

	
	الصياغة الأكاديمية 
	· أسلوب الكتابة في المقترح يُظهر اهتمامًا عامًا ببنية الخطة، لكنه يعاني من عدد من الملاحظات المتكررة التي تؤثر على جودة العرض الأكاديمي، أبرزها:
· استخدام أسلوب إنشائي عام يغلب عليه التكرار والعبارات التقريرية مثل "تبرز أهمية الدراسة..."، دون عمق تحليلي.
· ضعف في الربط المنطقي بين الفقرات، وغياب أدوات الربط والتحول الأكاديمي (مثل: بناءً عليه – بالمقابل – في حين أن…).
· خلط بين المفاهيم والأمثلة والتعريفات دون توضيح أو فصل.
· وجود أخطاء لغوية ونحوية تُضعف من رسم صورة الباحث العلمي.
· غياب التوثيق داخل النص في العديد من الفقرات، مما يجعل العبارات تبدو رأيًا شخصيًا لا سند له.
· 2. التوصيات التطويرية:
· استخدام لغة علمية محايدة دقيقة تعتمد على الفعل المبني للمجهول (مثل: "تم تحليل…" بدلًا من "قمنا بتحليل…").
· توظيف أدوات الربط بين الجمل والفقرات لتعزيز التماسك المنطقي.
· الابتعاد عن العبارات الفضفاضة والاعتماد على الدقة والوضوح في كل فقرة.
· التأكد من سلامة اللغة العربية من حيث النحو والتركيب.
· تدعيم كل فقرة بمصدر علمي حديث، لا سيما عند عرض مفاهيم أو نتائج دراسات.
· الاعتماد على قالب أكاديمي معتمد من القسم أو الجامعة (إذا توفر).
	  تدقيق لغوي شامل.
1. استخدام اللغة الأكاديمية لكتابة الرسائل العلمية (تجنب الحشو، والتكرار، والتراكيب العامية).


	التقييم النهائي
	
	التوصية النهائية:
بناءً على مراجعة كافة عناصر المقترح البحثي، من حيث الصياغة العلمية، والمنهجية، والإطار النظري، ووضوح المتغيرات، وأدوات القياس، والتحليل الإحصائي، وجودة التوثيق، فإن المقترح يُظهر اهتمامًا عامًا بالموضوع وارتباطه بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي، لكنه ما يزال بحاجة إلى تطويرات جوهرية على المستويين المنهجي واللغوي لضمان جودته الأكاديمية.
يُوصى بإعادة صياغة المقترح بشكل شامل، وتطويره وفق التوجيهات المنهجية الواردة، قبل العرض على لجنة القبول. ويُنصح بأن يتم ذلك بإشراف مباشر من المشرف الأكاديمي لضمان مواءمته لمتطلبات الدكتوراه من حيث الأصالة، الدقة العلمية، والتكامل النظري والتطبيقي."
أبرز محاور التحسين المطلوبة:
· إعادة صياغة مشكلة الدراسة وأسئلتها بصيغة علمية دقيقة.
· صياغة أهداف وفرضيات قابلة للقياس والتحليل.
· إدراج إطار نظري معتمد ونموذج مفاهيمي مرسوم.
· تصميم أداة دراسة موثقة وذات صدق وثبات.
· تحديد العينة وتحليل البيانات بأسلوب إحصائي مناسب.
· تحسين الصياغة الأكاديمية وتدقيق اللغة والمصطلحات.
· ضبط التوثيق وفق APA وإثراء المراجع بمصادر حديثة ومحكّمة.














نقاط تفصيلية موجهة للطالب لتطوير خطة الدكتوراه
	نصائح موجهة للطالب
	القسم

	يُستحسن تقصير العنوان مع الحفاظ على المعنى، لتجنب التداخل اللغوي والتعقيد.
حدد بوضوح المتغير المستقل (الذكاء الاصطناعي) والمتغير التابع (العدالة في التوظيف).
تجنب التعبيرات المركبة، وصغ العنوان بأسلوب أكاديمي واضح.
	العنوان

	ابدأ بعرض السياق العام للتحول الرقمي في التوظيف ورؤية 2030.
ادعم المقدمة بإحصاءات ومصادر رسمية ومراجع علمية.
انتهِ بعرض فجوة معرفية واضحة تبرر إجراء الدراسة.
	المقدمة

	صغ المشكلة كإشكالية علمية تبدأ من عرض الواقع وتنتهي بسؤال بحثي واضح.
وضّح بدقة المتغيرات الأساسية وحدد طبيعتها (نوع العدالة، نوع التقنية...).
ادعم الطرح ببيانات أو دراسات سابقة تؤكد الحاجة للدراسة.
	مشكلة الدراسة

	ابدأ بسؤال رئيس يعكس مشكلة الدراسة.
اشتق أسئلة فرعية تعكس أبعاد العدالة مثل الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.
احرص على أن تكون الأسئلة قابلة للقياس بأداة الدراسة.
	أسئلة الدراسة

	قسّم أهمية الدراسة إلى جانب نظري وآخر تطبيقي.
وضّح الإضافة العلمية والعملية المتوقعة للدراسة.
أبرز ارتباطها بالجهة المستهدفة (وزارة الموارد البشرية) ورؤية 2030.
	أهمية الدراسة

	صغ هدفًا عامًا يعكس العلاقة بين المتغيرين.
حدد أهدافًا فرعية تعالج أبعاد العدالة المختلفة.
التزم بمعايير SMART في صياغة كل هدف.
	أهداف الدراسة

	صغ الفرضيات بصيغة إحصائية واضحة قابلة للاختبار.
حدد المتغير المستقل والتابع بوضوح في كل فرضية.
اربط كل فرضية بسؤال أو هدف محدد، وتجنب التعميم.
	فروض الدراسة

	اختر نظرية مناسبة مثل نظرية العدالة التنظيمية أو TAM.
صمّم نموذجًا مفاهيميًا يوضح العلاقات بين المتغيرات.
تأكد من اتساق النموذج مع فرضيات الدراسة وأهدافها.
	النموذج النظري

	قدم تعريفًا مفاهيميًا وإجرائيًا لكل مصطلح رئيسي في الدراسة.
وثّق التعاريف بمصادر علمية حديثة وفق APA.
حدد كيفية قياس كل مصطلح ضمن أداة الدراسة.
	المصطلحات

	قسّم الدراسات حسب محاورها (الذكاء الاصطناعي، العدالة، التوظيف).
اعرض كل دراسة بتحليل نقدي وبيان المنهج والسياق.
اختم بفقرة توضح موقع دراستك ضمن الأدبيات السابقة.
	الدراسات السابقة

	حدد بدقة نوع المنهج، العينة، حجمها، وأداة الدراسة.
صف خصائص الاستبانة، عدد المحاور، نوع المقياس، وطرق التحقق من الصدق والثبات.
وضّح إجراءات جمع البيانات، الجدول الزمني، والاعتبارات الأخلاقية.
	المنهجية

	اربط كل فرضية بأسلوب التحليل المناسب (T-test، ANOVA...).
حدد البرنامج الإحصائي المستخدم، مثل SPSS أو SmartPLS.
اذكر مؤشرات الصدق والثبات، ومعاملات الدلالة الإحصائية.
	المعالجات الإحصائية

	استخدم أسلوب APA الإصدار السابع بدقة في المتن والقائمة الختامية.
اعتمد على مراجع محكمة وحديثة، وتجنب المصادر غير العلمية.
افصل بين المراجع العربية والأجنبية ورتبها هجائيًا.
	التوثيق والمراجع

	استخدم لغة أكاديمية دقيقة، وابتعد عن التكرار والإنشاء.
وظّف أدوات الربط المنطقي بين الفقرات.
أجرِ تدقيقًا لغويًا كاملًا، وادعم كل فقرة بمصدر موثوق.
	الصياغة الأكاديمية

	ينبغي إعادة صياغة المقترح بشكل شامل ليصبح متماسكًا أكاديميًا.
ينبغي تطوير المشكلة، الأهداف، الفرضيات، النموذج، والمنهجية.
اهتم بتقوية التحليل الإحصائي والتوثيق العلمي وفق أحدث المعايير.
	التوصية النهائية



